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*1915450*  

اللجنة المعنية بالقضـــــاء 
     على التمييز ضد المرأة

ــل اللجنــة لمادــ  المــا ت     ( من البروتاكال الاختيــار   1) 4و  2قرار اتخــهت
 ** *136/2018بشأن البلاغ رقم 

  
 الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييز بلاغ مقدم من:

Polish Society of Anti-Discrimination Law 
 وكارولينا كيدجيورا( )يمثلها المحاميان كشيشتوف سميشيك

 صاحبة البلاغ الشخص المدّعِي أنه ضحية:
 بولندا الدولة الطرف:

 )تاريخ الرسالة الأولى( 2018أيلول/سبتمبر  13 تاريخ تقديم البلاغ:
( من النظــام الــداللي لل نــة  المحــال 3) 69القرار المتخــع عملا المــا ة  الوثائق المرجعية:

)لم يصـــــــــــدر في  2018تشـــــــــــرين الثا /نوفمبر  27الدولة الطرف في  إلى
 شكل وثيقة(

 2019تموز/يوليه  19 تاريخ اتخاذ القرار:
  

 

 .(2019تموز/يوليه  19-1اتخعته الل نة في  ورتها الثالثة والسبعين ) * 
  وتماضــر الرما   شــارفي في  راســة اعا البلاغ أعاــان الل نة التالية أسمالاام: ألا يت أكوســتا فارأاو  وازوكو أكيزوكي ** 

ا  ونائلة محمد جبر  صـــــــــــــمشـــــــــــــيلي - ونيكول أملين  وأونار بزأبي  وماريون بيثيل  ولويزة شـــــــــــــعلال  وإيســـــــــــــ  إي واميين
أبيديماه  ونهلة حيدر  و اليا لينارتي  وأرونا  يفي نارين  وآنا بيلاييز نارفاييز  واندانا رانا  وإل ون ســـــــــــــــافاروف   وايلاري

 ائشة فال فرجت.ووينيان سونغ  وع
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 معلامات أساسية  
صـــــــــــــــاحبة البلاغ اي الجمعية البولندية لقانون مكافحة التمييز  واي منظمة أز حكومية تقدم  1-1

البلاغ الأصــــــــــــــالة عن نفســــــــــــــها. وتدعي صــــــــــــــاحبة البلاغ أن بولندا انتهك  ا قو  المكفولة  ا  وج  
)ج( من الاتفاقية عندما قاـــ  محاكمها صن صـــاحبة البلاغ  10)أ(  و  5)ج( و )ه( و )و(  و  2 الموا 

فيما يتعلق بكتاب يتاـــــــــمن لطاا يعبر عن  ييد جريمة  “إشـــــــــعار بوقو  جريمة”ليت لديها الأالية لتقديم 
آذار/مارو  22الاأتصـــــــــــــــاب. وقد  لل البروتوكول الالتياري للاتفاقية حيز النفاذ النســــــــــــــبة لبولندا في 

 ةَ البلاغ محاميان  هما رئيسها كشيشتوف سميشيك  ونائبة رئيسها كارولينا كيدجيورا. . ويمثّل صاحب2004
  وافق  2019نيســــــان/أبريل  5. وفي 2018تشــــــرين الثا /نوفمبر  27وقد ســــــب ل البلاغ في  1-2

الل نــة  من للال فريقهــا العــامــل المعت البلاأــاو المقــدمــة  وجــ  البروتوكول الالتيــاري  عل   لــ  
 ولة الطرف النظر بصورة منفصلة في كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.الد
 
 الاقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ  

  قدم  صـاحبة البلاغ إشـعارا بوقو  جريمة لدم مكت  المدعي العام 2012تموز/يوليه  17في  2-1
الإشــــــــــا ة  ريمة ”  الجريمة في للمنطقة القاــــــــــائية في وارســــــــــو  وت طي اعه المنطقة مقا عة أولوتا. وتمثل

ـــــة بعنوان “الاأتصــــــــــــــــــــاب من للال المحتوم ـــــاب مـــــدرســـــــــــــــي لل ـــــة الإنكليزي   عل  النحو الوار  في كت
Angielskie czasy: już prościej się nie da (English tenses: it can’t get any simpler) واو كتاب  

غ  يقصد الإشا ة انتهاجب سلوفي  سوان كان صا ر عن الشركة التي نشرو الكتاب. ووفقا لصاحبة البلا
لفظيــا أو أز لفظي  يــدل عل  أن الفــاعــل ي يــد جريمــة من نو  معين  ب إ النظر عمــا إذا كــانــ  اــعه 
الجريمة قد ارتبكب  الفعل. ويتاـــــــمن الكتاب المعكور عدة نصـــــــوب مســـــــي ة تســـــــتهين بفعل الاأتصـــــــاب 

 وتش ع عليه.
اا بوقو  جريمة إلى أن العباراو والجمل المعكورة أعلاه تمثل وتشـــــــــــز صـــــــــــاحبة البلاغ في إشـــــــــــعار  2-2

منـه   197( من القــانون الجنــائي البولنــدي  مقرونــة المــا ة 3) 255جريمــة  وفق التعريا الوار  في المــا ة 
( عل  أن كل من يشـــيد علنا ارتكاب جريمة يبعاقَ  3) 255التي تعاقِ  عل  الاأتصـــاب. وتنص الما ة 

 ضعا معدل ال رامة اليومي  أو بعقوبة تقييد ا رية  أو بعقوبة ا رمان من ا رية.  180إلى  ب رامة تصل
تموز/يوليه  أصــــــــدر مكت  المدعي العام للمنطقة القاــــــــائية في وارســــــــو قرارا برفإ فت   31وفي  2-3

ر إلى عدم وجو  ( من قانون الإجراناو الجنائية في بولندا. واســــــــــتند القرا2( )1) 17تحقيق  وج  الما ة 
نية مباشرة لدم الفاعلين وإلى أن التيار الأمثلة التي تفسّر تراكي  صيغ الأفعال في الل ة الإنكليزية كان  

 عل  أكثر تقدير  أمرا م سفا. 
آب/أأسطت  قدم  صاحبة البلاغ  عنا في القرار تحتج فيه صن فعل الإشا ة  ريمة قد  7وفي  2-4

في سيا  معين يبرز استمتا  الشخص الم تصَ  به ويستهين  “اأتص ”ارتبك  لأن الكتاب أور  الفعل 
  ريمة الاأتصاب عل  حد سوان من للال الإشارة إلى أنها ظاارة سليمة ومرأوب فيها. 
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كانون الأول/ يسمبر  أصدرو الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القاائية في وارسو   14وفي  2-5
 .(1)قرارا بإل ان قرار المدعي العام وإحالة القاية لإعا ة النظر فيها

  وبعد قيام المدعي العام بإعا ة النظر في القاــــــــــية  أَلطر مكت  2013نيســــــــــان/أبريل  3وفي  2-6
طقة القاــائية في وارســو صــاحبةَ البلاغ بوقا التحقيقاو  وصنه لم يتبين حدوا انتهافي المدعي العام للمن

( من قانون الإجراناو الجنائية. بيد أن القرار المتخع بشـــــهن اعه المســـــهلة  الصـــــا ر 2( و )1) 17للما ة 
 رفا متاــــــررا  آذار/مارو  لم يبلَّغ إلى صــــــاحبة البلاغ عل  اعتبار أن المنظماو لا يمكن أن تكون 29في 

 في القاية قيد النظر.
نيسان/أبريل  قدم  صاحبة البلاغ  عنا في القرار تشز فيه إلى أن موضو  ا ماية في  12وفي  2-7

ا الاو التي تنطوي عل  الإشا ة  ريمة اي مسهلة تتعلق النظام العام  لا مسهلة تتعلق  صالح شخصية 
انون الإجراناو الجنائية  يســــــــتوج  انطبا  صــــــــفة الطرف ( من ق1) 49لشــــــــخص محد . وعملا الما ة 

 المتارر وجو  صلة مباشرة بين الجريمة وانتهافي المصلحة القانونية لشخص معين أو تهديداا.
نيسان/أبريل  أصدر مكت  المدعي العام للمنطقة القاائية في وارسو أمرا يقاي برفإ  18وفي  2-8

ذون له  النظر إلى أن صــــــــــــــاحبة البلاغ لا يمكن أن تكون في قبول الطعن  لأن مقدِّمه شــــــــــــــخص  أز مه
 حكم الطرف المتارر. 

نيســــــان/أبريل  قدم  صــــــاحبة البلاغ  عنا في الأمر الصــــــا ر عن مكت  المدعي العام  30وفي  2-9
للمنطقة القاــائية في وارســو القاضــي برفإ قبول الطعن الأصــلي  واع ضــ  فيه عل  رفإ منحها صــفة 

أيار/مايو  قرر مكت  المدعي العام للمنطقة القاــائية في وارســو عدم الاع اف  15رر. وفي الطرف المتاــ
 الطعن وأحاله إلى الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القاائية في وارسو. 

دم تموز/يوليه  أصــــــدرو الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة المنطقة القاــــــائية في وارســــــو قرارا بع 9وفي  2-10
وبتهييد الأمر الصــا ر عن مكت  المدعي العام للمنطقة  2013نيســان/أبريل  30الاع اف الطعن الم رخ 

القاائية في وارسو القاضي برفإ قبوله. وللص  المحكمة إلى أنه لا يمكن اعتبار الجمعية البولندية لقانون 
الإجراناو الجنائية  النظر إلى أن من قانون  49مكافحة التمييز في حكم الطرف المتاــــــــرر  وج  الما ة 

حقو  الجمعية لم تنتهك بشـــــكل مباشـــــر من جران فعل الإشـــــا ة العلنية  ريمة الاأتصـــــاب. وبعلك تكون 
 الجمعية قد استنفدو جميع سبل الانتصاف المحلية. 

تحقيق وتدفع صاحبة البلاغ صن المسهلة لم تعرض للنظر فيها في إ ار إجران آلر من إجراناو ال 2-11
 الدولي أو التسوية الدولية.

 

__________ 

( من القانون الجنائي تنص عل  حماية النظام العام  وأن أي محتوم يشــــــــــ ع الناو 3) 255أشــــــــــارو المحكمة إلى أن الما ة  (1) 
عل  تجاال القواعد التي تكفل حماية مصـــــــــــــــالح محد ة  وج  القانون الجنائي ينب ي  نتي ة لعلك  حعفه من ا ال العام. 

راسي شرحا محايدا للقواعد النحوية  بل عبر الأحرم عن  ييده لإجبار الناو وفي الوق  نفسه  لم يقدم محتوم الكتاب الد
عل  ممارســـة أفعال جنســـية معينة و ييده لعدم منع الاأتصـــاب. وعلاوة عل  ذلك  يمكن أن يســـهم التوافر الواســـع النطا  

القوال  النمطية الاــــــــارة فيما يتعلق  للكتاب الدراســــــــي ولاران الوار ة فيه في تشــــــــكيل المواقا الاجتماعية الســــــــلبية وتعزيز
العنا الجنســي  من قبيل تصــوير الاــحية عل  أنها الشــخص العي اســتثار الفاعل  والاأتصــاب عل  أنه مصــدر ل شــبا  

 الجنسي النسبة للاحية.
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 الشكاى  
تكن  إن الدولة الطرف  لما ذاب  إلى أن صاحبة البلاغ  واي تتصرف اسم المصلحة العامة  لم 3-1

( من قانون الإجراناو الجنائية  وعليه لم يبســــــــــــــم   ا 1) 49 رفا متاــــــــــــــررا وفق التعريا الوار  في الما ة 
بتقديم شـــــكوم ضـــــد  ار نشـــــر للكت  التعليمية لإشـــــا تها  ريمة الاأتصـــــاب  تكون قد انتهك  حقو  

 )ج( من الاتفاقية.  10 )أ(  و 5)ج( و )ه( و )و(  و  2صاحبة البلاغ المكفولة  وج  الموا  
لطرف: لم تاـــــــــــمن ا ماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي  وعل  وجه التحديد  فإن الدولة ا 3-2

عن  ريق الدعاوم المرفوعة أمام المحاكم المحلية ذاو الالتصــاب وا ي او العامة الألرم في الدولة المعنية  
)ج( من الاتفاقية؛ ولم تَـتّخع جميع التدابز المناســـــبة للقاـــــان عل  التمييز ضـــــد  2وذلك في انتهافي للما ة 

)ه(؛ ولم تَـتّخع التدابز  2رأة من جان  أي شــــــخص أو منظمة أو م ســــــســــــة  وذلك في انتهافي للما ة الم
التشـــــــــريعية المناســـــــــبة وأز ذلك من التدابز   ا في ذلك فرض الجزاناو وحظر أي تمييز ضـــــــــد المرأة  عند 

الأنماط الاجتماعية والثقافية  )و(؛ ولم تَـتّخع التدابز المناســـبة لتعديل 2الاقتاـــان  وذلك في انتهافي للما ة 
لســـــــلوفي الرجل والمرأة  ضدف القاـــــــان عل  التحيّز والعا او أو الممارســـــــاو الألرم القائمة عل  الأ وار 

)أ(؛ ولم تَـتّخع جميع التدابز المناســـــــــــــــبة للقاـــــــــــــــان عل   5النمطية للرجل والمرأة  وذلك في انتهافي للما ة 
المرأة في مجال التعليم  ولا ســــــــــــيما عن  ريق تنقي  كت  الدراســــــــــــة  المفاايم النمطية عن  ور الرجل و ور 

فالدولة الطرف  لكي تفي التزاماتها  وج  تلك الأحكام  ينب ي  ا  )ج(. 10وذلك في انتهافي للما ة 
أن تدلل ت يزاو عل  إجراناتها الجنائية من أجل الاع اف بصـــــــــــــــفة الطرف المتاـــــــــــــــرر في ا الاو التي 

 ا يتعلق الأمر الجرائم الماسة النظام العام. ملمنظماو اسم المصلحة العامة المشروعة عندتتصرف فيها ا
و وج  القانون ا الي  يســتحيل الانتصــاف جنائيا فمن مرتكبي جريمة الإشــا ة الجرائم المرتكبة  3-3

تتي  للأفرا  توجيه  ضـــــد المرأة عموما  لجلاف الجرائم المرتكبة ضـــــد أشـــــخاب بعينهم. فالإجراناو الجنائية
الاتهام  حصريا  في ا الاو التي يشيد فيها شخص  عل  سبيل المثال  الاأتصاب العي يتعرض له فر  
محد  بعينه  ولكنها لا تتي  ذلك في ا الاو التي يعبّر فيها شـــــــــــــــخص علناا عن  ييده لاأتصـــــــــــــــاب المرأة 

  التي تهـدف إلى حمـايـة النظـام العـام  تفتقر إلى ( من القـانون الجنـائي3) 255عمومـا. وعليـه  فـإن المـا ة 
الفعالية  إذ لا يمكن مقاضــاة مرتكبي أفعال التحريإ العام عل  العنا ضــد المرأة أو التنميس الســلبي العام 
العي يكرو صـــــــــورتها بوصـــــــــفها ضـــــــــحية. والقصـــــــــد من القانون الجنائي او حماية ســـــــــيا ة القانون وإ انة 

د أن القصد من الإجراناو الجنائية او توفز وسيلة فعالة للحماية. ولا شك في الانتهاكاو المخلة ضا. بي
 أن الإشا ة العنا ضد المرأة تتطل  است ابة ملائمة من النظام القانو .

والتسام  العام مع العنا الجنسي ضد المرأة في الدولة الطرف مشكلة لطزة جدا. فاستنا ا إلى  3-4
جريمة اأتصــــاب  في حين تشــــز  2 500كل عام الكشــــا عما يقدر بـــــــــــــــــــ إحصــــاناو الشــــر ة  يتم في  

التقــديراو  وفقــا لصـــــــــــــــــاحبــة البلاغ  إلى أن عــد  الاـــــــــــــــحــايا المبل ين عنهــا لا يت ــاوز واحــدا من كــل 
  يرم ما لا يقل 2010ضحايا. ووفقا لإحصاناو نشرتها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في عام  10
ن بولندا أن لا وجو  للاأتصــــــــــــاب الزوجي. و عه الأســــــــــــباب  ينب ي للدولة في المائة من ســــــــــــكا 19عن 

الطرف أن تعمل بنشـــــــاط عل  مكافحة القوال  النمطية المتعلقة العنا الجنســـــــي  بســـــــبل منها إ انة أي 
 فعل ينطوي عل  الإشا ة الاأتصاب وتجريمه بشكل واض .
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تها ا كومة لاستخدامها في المنااج الدراسية؛ والكتاب المعكور ليت من الكت  الدراسية التي أقر  3-5
بـل او من المراجع المســــــــــــــــاعـدة عل  التعلم المتـاحـة لجميع متعلمي الل ـة الإنكليزيـة. والإنكليزيـة اي الل ة 
الأجنبية التي تحظ  صعل  نسبة من المتعلمين في بولندا  مما يعت أن نطا  الانتشار المحتمل للكتاب واسع 

وأن الكتاب لا يزال متاحا  1993ا النظر إلى أن الطبعة الأولى منه نشـــــــــــــــرو في عام لل اية  ولا ســـــــــــــــيم
للشــــــران. وعليه  قد يبســــــتخدم الكتاب عل  ســــــبيل المثال بوصــــــفه مرجعا تعليميا تكميليا في المدارو  عن 

  ريق تعميمه في شكل نسخ مصورة. ولا يزال الكتاب متداولا ولم ينل ناشروه العقاب. 
وتقدم صـــاحبة البلاغ الشـــكوم اسمها وت كد أن لديها صـــفة الاـــحية لأأراض المقبولية  وج   3-6

البروتوكول الالتياري  لأنها تتهلا من مجموعة من الأفرا . وصــــــــــــــــاحبة البلاغ اي  رف متاـــــــــــــــرر لأن 
ية صاحبة أعااناا تارروا بفعل القراراو المحلية ذاو الصلة. فعل  وجه التحديد  حبرم الأعاان في الجمع

البلاغ من فرصــــــــــة المطالبة بســــــــــبل ا ماية الفعالة من فعل الإشــــــــــا ة العنا الجنســــــــــا  والمطالبة بســــــــــبل 
الانتصــاف القانونية التي يمكن أن تحول  ون الإشــا ة الجرائم التي تمت المرأة. وإن اســتمرار الوضــع القانو  

توفز ســــــبل ا ماية من تعزيز القوال  الراان يمت شــــــخصــــــيا صعاــــــان الجمعية صــــــاحبة البلاغ  لأن عدم 
النمطية الســـــــــــــــلبية المتعلقة  ملة أمور منها العنا الجنســـــــــــــــي له تبعاو لطزة عل  الجمهور   ا في ذلك 
الاســـــــــــتهانة الاأتصـــــــــــاب. وتزيد عملية تشـــــــــــكيل الوعي العام اعه من لطر ارتكاب الجرائم  النظر إلى 

ر مصــطل  توحي به من شــعور ب ياب المحاســبة. وعلا ما بشــكل واســع في  “الاــحية”وة عل  ذلك  يبفســَّ
 إ ار البروتوكول الالتياري وفي إ ار معااداو الأمم المتحدة الألرم  قو  الإنسان.

 
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبالية  

شـــــــــــــــبـــاط/فبراير  28كــانون الثـــا /ينــاير و   25أفــا و الــدولــة الطرف  في ملاحظـــاتهــا الم رلــة  4-1
( ) ( و )ه( من 2( و )1) 4والمـــــــا ة  2صنهـــــــا تعتبر البلاغَ أز مقبول  وجـــــــ  المـــــــا ة   2019

 الالتياري.  البروتوكول
( )ه( من البروتوكول 2) 4 وجــ  المــا ة  الالتصــــــــــــــــاب الزمتوالبلاغ أز مقبول من حيــ   4-2

عل  التوالي.  2003و  1991الالتياري لأن الطبعتين الأولى والألزة للكتاب المعكور صـدرتا في عامي 
كانون الأول/ يســمبر   22وقد صــدّق  الدولة الطرف عل  البروتوكول الالتياري بعد اعا التاريخ  أي في 

. وقدم مكت  المدعي العام للمنطقة 2004آذار/مارو  22  و لل حيز النفاذ النســــــــــــبة  ا في 2003
المعلوماو المتعلقة بتاريخ إصدار الطبعة الألزة للكتاب في  2019شباط/فبراير  6القاائية في وارسو في 

( Naja Presse) “ناجا بريت”  وقام المكت  اســــت واب أحد الشــــركان في ملكية  ار نشــــر 2003عام 
 خة لفاتورة آلر عملية  بعٍ للكتاب. بوصفه شاادا. وقدم الشااد  ليلا او نس

من البروتوكول الالتياري  لأن صــــــــاحبة البلاغ ليت  2والبلاغ أز مقبول أياــــــــا  وج  الما ة  4-3
لديها صـــــفة الاـــــحية. وليت من الواضـــــ  صي صـــــفة قدم  صـــــاحبة البلاغ بلاأها. وأقوا ا بشـــــهن اعه 

 2014تشرين الأول/أكتوبر  17في بلاأها الم رخ  المسهلة تفتقر إلى الوضو . فقد أشارو صاحبة البلاغ
إلى أنها قدم  الشـــكوم الأصـــالة عن نفســـها. بيد أنها تصـــرف  للال الإجراناو المحلية اســـم المصـــلحة 
العامة  ولم يشــر أي من الأ لة التي جمع  أثنان ســز تلك الإجراناو إلى أن صــاحبة البلاغ نفســها أو أيا 

تعرض للتمييز عل  أســــــاو الجنت فيما يتعلق  حتوم الكتاب أو ما أعق   من فرا م الأعاــــــان فيها قد
أز  بدعوم ا سبةذلك من رفإ للتحقيق في القاية. واعتبرو الل نة في سوابقها أن الشكاوم المتعلقة 
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مقبولة. وفي حين تهدف صــــــــــــاحبة البلاغ إلى مكافحة التمييز  واوز  ا تقديم المعونة القانونية لاــــــــــــحايا 
 مييز أو تمثيلهم  فهي لا يمكنها اتخاذ صفة الاحية وتقديم شكاوم الأصالة عن نفسها. الت
كانون الثا /يناير   12وعلاوة عل  ذلك  قدّم  صـــــــــــــــاحبة البلاغ نفســـــــــــــــها في بلاأها الم رخ  4-4

بوصفها ضحية الانتهافي المزعوم  وا ع  أنها لا تتصرف اسم المصلحة العامة فحس   بل اسم  2015
اائها وموظفيها أياا  العين تارروا بشكل مباشر من انعدام سبل ا ماية من العنا الجنسا . واعا أع

من  68من البروتوكول الالتياري والما ة  2أمر أز مقبول  لأن صـــــــــــــــاحبة البلاغ ملزمة   وج  الما ة 
ج صــــــــاحبة البلاغ في النظام الداللي لل نة  ا صــــــــول عل  موافقة جميع الاــــــــحايا عل  البلاغ. ولم تدر 

اعه القاية قائمةا  ميع الأشخاب المدع  أنهم ضحايا ولم تقدم استماراو التفويإ التي تخو ا التصرف 
 نيابة عنهم. 

( من البروتوكول الالتياري لأن الأشـخاب المدع  1) 4والبلاغ أز مقبول أياـا  وج  الما ة  4-5
المحلية. ولو كان فرا م الأعاان أو الموظفين العين تارروا أنهم ضحايا لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف 

بشــــــــــكل مباشــــــــــر من محتوم الكتاب ام من قدموا الإشــــــــــعار بوقو  الجريمة  لالتلف  نتي ة الإجراناو. 
ولأمكنهم الا عان صن حقوقهم تعرضــــــــ  لانتهافي من جان  م لا الكتاب أو ناشــــــــره ولانطبق  عليهم 

دم قيام أي امرأة بتقديم اعا الإشــــــــــــعار فعليا أو اتخاذ أي إجران قانو  صــــــــــــفة الطرف المتاــــــــــــرر. ونظرا لع
يتعلق بتعرضـــــها للتمييز عل  أســـــاو الجنت  لم تبـتَ  للســـــلطاو المحلية فرصـــــة تحليل القاـــــية وإصـــــدار  فيما

قرار. وعلاوة عل  ذلك  إن كان أعاان الجمعية صاحبة البلاغ وموظفواا يرون أنهم كانوا ضحايا للتمييز 
ل  أســــاو الجنت  كان في وســــعهم رفع  عوم مدنية أمام المحكمة  اســــتنا ا إلى القوانين التي تنظم حماية ع

من القانون المد   التي تحد  ا قو  الشـــــــــــــخصـــــــــــــية للأفرا    23ا قو  الشـــــــــــــخصـــــــــــــية  من قبيل الما ة 
ة عل  ذلك  التماو ذلك ا ق في ا رية والصـــحة والكرامة وحرية الاـــمز. وكان في وســـعهم  علاو  في  ا

نع لطر التعدي عل  حقوقهم الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية والمطالبة لممن القانون المد   24أمر زجري  وج  الما ة 
 بتعويإ مالي  واي سبل انتصاف لم يتم استنفا اا. 

( ) ( من البروتوكول الالتياري  لأنه يشـــــــــــــكل إســـــــــــــانة 2) 4والبلاغ أز مقبول  وج  الما ة  4-6
عاما عل   ليا الكتاب ونشــــــــــــره لأول مرة في  27اســــــــــــتعمال للحق في تقديمه. فقد م تقديمه بعد مرور 

 أقرتها . ولم يكن الكتاب قس من مراجع التعلُّم المســـــــــــــــاعدة الرسمية أو الكت  الدراســـــــــــــــية التي1991 عام
الســـــــــــــلطاو لأأراض اســـــــــــــتخدامها في التعليم الرسمي المدرســـــــــــــي أو الجامعي. ولم تتلق وزارة التعليم أو أي 
مكات  للش ون التعليمية قس شكاوم فيما يتعلق استخدام الكتاب لأأراض التعلم. وعلاوة عل  ذلك  

تاب لم يصــــــدر منع ســــــنواو   وأبلغ للفه القانو  الســــــلطاو صن الك1997توفي م لا الكتاب في عام 
عديدة. وتعهد الخلا بحعف مقا ع الكتاب التي كان  موضـــــــــــــــع انتقا  إذا فكرو  ار النشـــــــــــــــر يوما في 
إصــــدار  بعة جديدة. وفي حين كان اســــتخدام الكتاب اامشــــيا في الماضــــي  فإن توافره ا ن محدو  أكثر 

 من ذي قبل. 
 
 رف بشأن المقباليةتعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الط  

  أن لديها صـــــــــــفة 2019آذار/مارو  29تكرر صـــــــــــاحبة البلاغ  كيداا  في تعليقاتها الم رلة  5-1
من البروتوكول الالتيــاري تجيز لكــل من يرأــ  في  2الاـــــــــــــــحيــة. وتــدفع عل  وجــه التحــديــد صن المــا ة 

قهم. وعلاوة عل  ذلك  التصـــــــرف نيابة عن الاـــــــحايا أن يقدم بلاأا ضدف حماية كرامة الاـــــــحايا وحقو 
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يتبين بطريقة الاســـــــتدلال القائم عل  إثباو الأصـــــــ ر انطلاقا من الأكبر أنه إذا كان يمكن لكيان أن يقدم 
فإنه ينب ي الأحرم أن يكون من الممكن القيام بعلك  ون تقديم أي بيان من ”بلاأا  وافقة الاــــــــحايا  

  .“أي نو  عن ا الة المعيشية للاحايا المحتملين
ومن الواضــــ  أن صــــاحبة البلاغ لديها صــــفة الاــــحية  نظرا إلى أنها منظمة أز حكومية تعمل  5-2

عل  تش يع استيفان معايز المساواة وعدم التمييز المنصوب عليها في الاتفاقية. وإن الدولة الطرف  بعدم 
ة الجرائم  لم تمنع التمييز ضــــــــد إ لا ا ت يزاو تمت ا اجة إليها عل  قانونها الجنائي فيما يتعلق الإشــــــــا 

المرأة ولم تكفل ســـــبل انتصـــــاف فعالة في اعا الصـــــد . والإضـــــافة إلى ذلك  نظرا إلى أن ســـــلطاو الدولة 
الطرف فسرو القانون المتعلق الإشا ة الجرائم تفسزا ضيقا يش ط وجو  ضحية متاررة بشكل مباشر 

 لة لاحايا التمييز. ومحد ة ا وية  فإن أحكامه لا توفر حماية فعا
في سوابقها أن المنظماو أز ا كومية يمكن أن  لجنة القاان عل  التمييز العنصريوقد اعتبرو  5-3

يكون لديها الأالية القانونية لتقديم البلاأاو. وتحتج صاحبة البلاغ عل  وجه التحديد برأي لجنة القاان 
( CERD/C/67/D/30/2003) في أوســــــــلو ضــــــــد النرويجالجالية اليهو ية عل  التمييز العنصــــــــري في قاــــــــية 

وآلرون ( Zentralrat Deutscher Sinti und Roma) ا لت المركزي لل  ر والروما الألمانورأيها في قاية 
 (.CERD/C/72/D/38/2006) ضد ألمانيا

  لأن الانتهافي لا يزال قائما: فالكتاب الالتصـــــــــــــــاب الزمتوالبلاغ مقبول أياـــــــــــــــا من حي   5-4
 المعكور لا يزال متاحا لل مهور عل  شبكة الإن ن  ولا يزال متوافرا للشران. 

المحلية. ولا يمكن معرفة ما كان وت كد صـــــــــــاحبة البلاغ أنها اســـــــــــتنفدو جميع ســـــــــــبل الانتصـــــــــــاف  5-5
سيحدا لو أن فرا م الاحايا قدموا شكاوم إلى ا ي او المحلية الأصالة عن أنفسهم. ولو كانوا قد فعلوا 
ذلك  لكان ع ن تقديم ما يثب  انتهافي حقوقهم الشـــخصـــية قد أحبس مســـعاام. وتلاحل صـــاحبة البلاغ 

حي  القانون المد  للال الإجراناو المحلية. بل إن صـــاحبة  أنه لم يتم تناول ا قو  الشـــخصـــية  عنااا من
 التمييز.  البلاغ أثارو مسهلة النظام العام والتزام الدولة استيفان وتنفيع المعايز الدولية والو نية لمكافحة

 
 المسائل والإدراءات المعروضة على اللجنة   

من نظامها  64أن تقرر  وفقاا للما ة  المرأةا  عل  الل نة المعنية القاـــــــان عل  التمييز ضـــــــد  6-1
من  66الــداللي  مــا إذا كــان البلاغ مقبولا  وجــ  البروتوكول الالتيــاري. واوز لل نــة  عملا المــا ة 

نظامها الداللي  أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ إلى جان  أســـــــــســـــــــه الموضـــــــــوعية. ويتعين عليها  عملاا 
 بعلك قبل النظر في الأست الموضوعية للبلاغ.(  صن تقوم 4) 72الما ة 

( من البروتوكول الالتياري  تحقق  الل نة من أن المســــهلة لم تببح  من قبل 2) 4ووفقا للما ة  6-2
 وليس  قيد البح  في إ ار إجرانٍ آلر من إجراناو التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 

من  2من أن البلاغ أز مقبول  وجـــ  المـــا ة  وتلاحل الل نـــة مـــا  فعـــ  بـــه الـــدولـــة الطرف 6-3
البروتوكول الالتياري لأســـــباب منها أن أعاـــــان الجمعية صـــــاحبة البلاغ العين لا تعكر أسمالاام لم يقدموا 
اســــــتماراو تفويإ تفيد  وافقتهم عل  تمثيلهم من جان  صــــــاحبة البلاغ. وتلاحل الل نة أياــــــا  كيد 

من البروتوكول  2ة اعه ليس  ضرورية. وتلاحل كعلك أنه  وج  الما ة صاحبة البلاغ أن بياناو الموافق
الالتياري  اوز أن تقدم البلاأاو من قبل  أو نيابة عن  أفرا  أو مجموعاو أفرا  لاضـــــــعين لولاية  ولة 

https://undocs.org/ar/CERD/C/67/D/30/2003
https://undocs.org/ar/CERD/C/67/D/30/2003
https://undocs.org/ar/CERD/C/72/D/38/2006
https://undocs.org/ar/CERD/C/72/D/38/2006


 CEDAW/C/73/D/136/2018 

 

8/8 19-15450 

 

 رف. وترم الل نة أن مجر  كون صـــاحبة البلاغ منظمة لا يشـــكل عقبة أمام مقبولية البلاغ. ومع ذلك  
الل نة بســـــــــــــوابقها التي لاحظ  فيها أن البروتوكول الالتياري يســـــــــــــتثت البلاأاو المقدمة نيابة عن  تعكّر

وفي اعه  .(2)مجموعاو من الأفرا   ون موافقتهم المســــــــــبقة  إلا إذا كان الإمكان تبرير عدم وجو  الموافقة
ع  أنهم أ راف متاـــــررون  القاـــــية  تلاحل الل نة أن فرا م أعاـــــان الجمعية صـــــاحبة البلاغ  العين يبدّ 

تر  أسمالاام في البلاغ ولم يقدموا اســــــــــــتماراو تفويإ تفيد  وافقتهم عل  تمثيلهم من جان  صــــــــــــاحبة  لا
البلاغ. وما  ام البلاغ مقدما نيابة عن أعاــــــــــــــان الجمعية صــــــــــــــاحبة البلاغ  فهو التالي أز مقبول لعدم 

 .من البروتوكول الالتياري 2استيفان مقتاياو الما ة 
( من البروتوكول الالتياري تحظر عليها النظر في بلاغ ما لم تتهكد 1) 4وتبعكّر الل نة صن الما ة  6-4

من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدو  أو أن تطبيق سببل الانتصاف تلك يست ر  وقتاا 
كّر الل نة بســـــــــوابقها التي تفيد صنه ا  وتبع  .(3) ويلاا بدرجة أز معقولة أو لا يرج  أن يوفر جبرا فعالا

عل  صــــــــــاح  البلاغ أن يســــــــــتنفد جميع ســــــــــبل الانتصــــــــــاف المحلية المتاحة وا  أن يكون قد أثار عل  
المســـتوم المحلي جوار الا عان المعروض عل  الل نة  وذلك لإتاحة الفرصـــة للســـلطاو و/أو المحاكم المحلية 

 .(4)لتناول اعا الا عان
و الما أن البلاغ مقدم اســـــــــــم صـــــــــــاحبة البلاغ  بوصـــــــــــفها منظمة تعمل عل  مكافحة التمييز   6-5

تلاحل الل نة تقرير صاحبة البلاغ العي يفيد صنها لم تتصرف  للال الإجراناو المحلية  اسمها بل اسم 
 أثارتها صـاحبة البلاغ المصـلحة العامة وأنها لم تزعم أنها كان  ضـحية لانتهافي الاتفاقية. بل إن المسـهلة التي

أثنــان الإجراناو المحليــة اي حمــايــة النظــام العــام والتزام الــدولــة الطرف الوفــان التزامــاتهــا  وجــ  الاتفــاقيـة. 
وتبعكِّر الل نة بسوابقها التي تبين فيها أن البروتوكول الالتياري يستثت الا عاناو المتعلقة بدعاوم ا سبة 

من البروتوكول الالتياري  إذا كان صــــــــــاح   2لمعنى الوار  في الما ة وأن صــــــــــاح  البلاغ او ضــــــــــحية ا
ولأن صــاحبة  .(5)البلاغ قد  ثر شــخصــيا وبشــكل ســلبي نتي ة لفعل أو إأفال من جان  الدولة الطرف

البلاغ لم تتصــــرف الأصــــالة عن نفســــها  بوصــــفها شــــخصــــا اعتباريا  أمام الســــلطاو المحلية  ترم الل نة 
جميع ســـــــــــــــبل الانتصـــــــــــــــاف المحلية  وأن اعا الجان  من البلاغ اعله أز مقبول  وج   لم تســـــــــــــــتنفد أنها

 ( من البروتوكول الالتياري.1) 4 و 2 الما تين
 وبنان عل  ذلك  تقرر الل نة ما يلي: - 7

 ( من البروتوكول الالتياري؛1) 4 و 2أن البلاغ أز مقبول  وج  الما تين  )أ( 
  الطرف وصاحبةب البلاغ ضعا القرار.أن تببلَّغ الدولةب  )ب( 

 

__________ 
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